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مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض علـى صـك ملـزم قانونـاً     
  لحظر الأسلحة النووية، تمهيداً للقضاء التام عليها 

ــورك،  ــارس و  ٣١-٢٧نيويــــ ــه ١٥آذار/مــــ   - حزيران/يونيــــ
   ٢٠١٧تموز/يوليه  ٧

  (ب) من جدول الأعمال ٨البند 
  تبادل عام للآراء بشأن جميع المسائل  :تبادل عام للآراء

      
  الحاجة إلى آلية تحقُّق في هذه المرحلة لوضع معاهدة لحظر الأسلحة النووية     

    
  مقدم من أوغندا والسويد وشيلي   

يمثـل التحقـق جانبـا مـن الجوانـب الرئيسـية لكـل اتفـاق ذي مصـداقية بشـأن تحديـد الأســلحة              - ١
  ونزع السلاح وعدم الانتشار.

ــه التركيــز علــى المســائل الرئيســية    ويــتعين أن يكــون التحقــق ذا صــلة بالموضــوع   - ٢ وينصــب في
  للاتفاق. وستختلف هذه المسائل باختلاف ما يشمله الاتفاق وخصائص الدول المشاركة.

ويتعين أن يكون التحقق فعـالاً مـن حيـث التكلفـة وألا يحـل محـل القـائم مـن أنشـطة التحقـق             - ٣
  والاتفاقات المتعلقة به.

النووية تشمل الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة، سـيتعين تحديـد     ولوضع اتفاقية لترع الأسلحة   - ٤
وإعداد آلية جديدة للمراقبة الشاملة. وقد راكمت بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية خبرة في هـذه  
المسألة من خلال وضع وتنفيذ اتفاقـات ثنائيـة لـترع السـلاح النـووي أو تحديـد الأسـلحة. وعـدا هـذه          

والخـبرة اللازمـتين لوضـع هـذه الآليـات لا توجـد في الوقـت الـراهن، وإنْ كانـت          الدول، فإن التجربـة  
بعض الدول تحـرز تقـدما في مشـاريع شـتى مثـل الشـراكة الدوليـة للتحقـق مـن نـزع السـلاح النـووي،             

  وتستكشف الشروط اللازمة لتنفيذ التحقق من نزع السلاح النووي. 

تلك المستويات من التحقـق لـن تكـون ضـرورية      ولوضع معاهدة لحظر الأسلحة النووية، فإن  - ٥
في المراحــل الأولى إلا بمشــاركة الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة، وهــو أمــر يبــدو مســتبعدا للغايــة في    
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الوقت الراهن. فآلية التحقق يمكن وضعها والتفاوض بشأا في مرحلة لاحقة في شكل مرفق منفصـل،  
  وية في هذه العملية.للأسلحة النومع مشاركة الدول الحائزة 

غير أن ثمة حاجـة إلى شـكل مـن أشـكال نظـام التحقـق لكفالـة أن تتقيـد الـدول غـير الحـائزة              - ٦
  للأسلحة النووية التي تنضم إلى المعاهدة بما عليها من التزامات.

وللتحقـق مـن حظـر الأســلحة الكيميائيـة المفـروض بموجـب اتفاقيــة حظـر اسـتحداث وإنتــاج           - ٧
خدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، كان يتعين إنشـاء منظمـة جديـدة هـي     وتكديس واست

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبالمثـل، ففيمـا يتعلـق بـالتحقق مـن الحظـر المفـروض علـى التجـارب          
النوويــة، أُنشــئت منظمــة معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة. ولوضــع معاهــدة لحظــر الأســلحة 

يبدو أن الخيارات المتاحة هي إما توسيع الولاية الحالية المنوطة بالوكالة الدولية للطاقة الذريـة،   النووية،
ات واسـعة النطـاق في   وهي المنظمة المكلفة بالتحقق من عدم انتشار الأسلحة النووية والـتي تتمتـع بخـبر   

  الصلة، وإما إنشاء منظمة جديدة تماماً. االات ذات

رورة توخي الفعالية من حيث التكلفة وعدم ضرورة الجهـود الحاليـة المتكـررة،    وبالنظر إلى ض  - ٨
فإن موقفنا ربما سيكون هو أن توسع رسميا ولاية التحقق المنوطـة بالوكالـة عنـدما يحـين وقـت التحقـق       

  من حظر على الأسلحة النووية يشمل الدول الحائزة لهذه الأسلحة.

حقـق الفعـال مـن حيـث التكلفـة في هـذه المرحلـة مـن المعاهـدة          ولتوفير ما يلزم من قدرات الت  - ٩
  المقترحة لحظر الأسلحة النووية، فإننا نؤمن إيمانا قويا بأنه ينبغي استخدام الصكوك السارية.

وانسجاما مع موضوع المعاهدة وغرضها، فإن ما يلزم هو اسـتنتاج في مجـال الضـمانات يفيـد       - ١٠
ولة قد استخدمت في الأنشـطة السـلمية في الدولـة. وسـينبني هـذا علـى مـا        بأن جميع المواد النووية في د

خلُصت إليه الوكالة بأنه لا توجد دلائل تشير إلى أن المواد النووية المعلنـة قـد حرفـت عـن اسـتخدامها      
في الأنشطة النووية السلمية، ولا أي مؤشرات على وجـود مـواد أو أنشـطة نوويـة غـير معلـن عنـها في        

ل إجمـالي. ولا تخلـص الوكالـة إلى هـذا الاسـتنتاج إلا عنـدما تكـون دولـة قـد عقـدت اتفاقـاً            دولة بشك
للضمانات الشاملة وبروتوكولاً إضافياً لدى نفاذهما على حـد سـواء. فـالتحقق مـن خـلال الضـمانات       

  ) بمفرده لن يوفر ضمانات كافية لوضع معاهدة لحظر الأسلحة النووية.INFCIRC/153الشاملة (

ولذلك نرى أن على الدول أن تكون أيضا طرفا في البروتوكول الإضـافي الملحـق بالاتفاقـات      - ١١
ــة باســم         ــق الضــمانات، المعروف ــن أجــل تطبي ــة م ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــدول والوكال ــين ال ــودة ب المعق

)، لا سيما وأن المعاهـدة مـن المـرجح أن تتضـمن     INFCIRC/540( ١٩٩٧البروتوكول الإضافي لعام ”
زم توفير المعلومات للوكالة في مرحلة مبكرة من البرنامج لكي يتسنى لظرا على التطوير، وهو ما يستح

لها التحقق من أن الدولة الطرف ليست منتهكة للمعاهدة. وتوفير هذه المعلومـات لا يمكـن ضـمانه إلا    
  من خلال البروتوكول الإضافي.

  
  استنتاجات     

ينبغي أن تنص معاهدة حظر الأسلحة النوويـة الـتي سـيجري التفـاوض بشـأا علـى تعهـدات          - ١٢
ملزمة قانوناً على الدول الأطراف التي ستعقد اتفاقـات مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة اسـتناداً إلى        

ن مـن  . وفي هذا الصـدد، فـإ  INFCIRC/540البروتوكول النموذجي الإضافي المنصوص عليه في الوثيقة 
  شأن المعاهدة أن تحقق ما يلي: 
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إمداد اتمع الدولي بالضمانات اللازمة بأن الدول الـتي تلتـزم بحظـر علـى الأسـلحة        )أ(  
  النووية لا تقوم بأنشطة من شأا أن تشكّل انتهاكا لتلك الالتزامات؛ 

  تعزيز مصداقية المعاهدة واحترامها؛   )ب(  

براا وترك مسألة التحقق مـن الـترع الفعلـي للسـلاح     الاستعانة بقدرات الوكالة وخ  )ج(  
  النووي وما يتصل بذلك من قدرات مفتوحةً في الوقت الراهن؛

مــن الــدول الــتي تعهــدت بالفعــل ــذا البروتوكــول المــبرم مــع     ١٢٩إســهام وجــود   (د)  
  الوكالة في الحد من العبء المتزايد الملقى على الدول؛

نحــه الوكالــة فرصــةً للوصــول إلى جميــع المنشــآت في دولــة   البروتوكــول الإضــافي، بم  (هـ)  
طرف فيه، يتسع إلى ما أبعد من ذلك ويوفر ضمانات أفضـل ممـا يمكـن تحقيقـه في إطـار نظـم التحقـق        

  )؛INFCIRC/153التكميلية مثل الضمانات الشاملة (

للدول الأطراف في المعاهـدة،   إفساح اال للمساواة في المعاملة والالتزامات بالنسبة  )و(  
يكفل ألا تتمتع أي دولة بمعاملة تفضـيلية عنـدما يتعلـق الأمـر بـالتحقق ممـا قطعتـه علـى عاتقهـا مـن            بما

  التزامات بموجب معاهدة الغرض منها هو أن تكون صكّا عالميا.
  

  النص المقترح    
  فيما يلي الصيغة المحتملة لنص هذه المادة.   - ١٣

  المادة [ ]  

[بغية كفالة التحقق من الالتزامات المتعهد ا بموجب هذه المعاهدة،] [بغيـة ضـمان     - ١  
ــبرم دو     ــواد) [ ]،] ت ــادة (الم ــا في الم ــات المنصــوص عليه ــدة،   الالتزام ــذه المعاه ــة طــرف في ه ل

تفعل ذلك بعد، اتفاقا مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن أجـل تطبيـق الضـمانات           لم إذا
) وبروتوكــــول إضــــافي INFCIRC/153عــــدم انتشــــار الأســــلحة النوويــــة ( وفقــــا لمعاهــــدة

)INFCIRC/540  مـن تــاريخ دخــول هــذه المعاهــدة حيــز   اًشــهراثنــا عشــر )، في موعـد أقصــاه
  الطرف. النفاذ بالنسبة للدولة

ضــمن الإطــار الــزمني المحــدد في   تقــدم الدولــة الطــرف الــتي لا تــبرم هــذه الاتفاقــات    - ٢  
ــق  ١٢ ــدول الأطــراف      شــهرا، عــن طري ــع ال ــام للأمــم المتحــدة]، إلى جمي ــع [الأمــين الع الودي

مفصــلة عــن ســبب عــدم وفــاء الدولــة الطــرف المعنيــة ــذا الالتــزام التعاهــدي وكــذلك    معلومــات 
في موعــد دخــول هــذه   معلومــات عــن الســبل الــتي ســتتبعها الدولــة الطــرف لتصــحيح الوضــع، بمــا   

  النفاذ. الاتفاقات حيز

إلى ما إذا كانت آلية امتثال مدرجة في المعاهدة وكيفية هيكلتـها، يجـوز إدراج صـيغة    استناداً   - ١٤
تنص علـى أن للـدول الأطـراف، إذا اسـتمرت حالـة عـدم الامتثـال، أن ترفـع المسـألة إلى تلـك الآليـة.            

  ويمكن تحديد هذا الأمر في فقرة ثالثة من المادة المقترحة.

 


